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كتبت: زينب إسماعيل
أكدت دراســـة محليـــة أن البحرين تتصدر دول 
مجلس التعـــاون الخليجي في نســـبة الناتج غير 
النفطـــي إلى الناتج المحلـــي الإجمالي، نظرا لصغر 

حجم إنتاجها النفطي مقارنة بجيرانها.
ولفتت الدراســـة للباحث ســـالم الرويلي التي 
حملت عنوان »ما بعد النفط: الهندسة الاستراتيجية 
للاقتصاد الجديد وفـــرص التحول الهيكلي في دول 
العربـــي« إلى أن »دول المجلس تتفاوت  الخليـــج 
تفاوتاً واضحاً في نســـبة الناتج غيـــر النفطي إلى 
الناتج المحلي الإجمالي. وتسجل الكويت أدنى نسبة 

خليجيا«.
وأوضحت »ســـجلت اقتصـــادات دول المجلس 
معدلات نمـــو متوقعة للتجارة غيـــر النفطية لعام 
2025 تراوحـــت بين 4.8 % في الإمـــارات، و3.8 
% في الســـعودية، و3.5 % في البحرين، و3.1 % 
في عُمان، و2.8 % فـــي قطر، و2.7 % في الكويت، 
مدعومـــة بالإصلاحات الهيكليـــة والتحول الرقمي 

المتسارع القائم على الذكاء الاصطناعي«.
أن  PwC إلى  وتابعت: »تشير تقديرات شـــركة 
الذكاء الاصطناعي قد يسهم بنحو 320 مليار دولار 
في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط 
التعاون  بحلول عام 2030. وتستحوذ دول مجلس 

الخليجـــي على نحو 80% منهـــا )نحو 260 مليار 
دولار( على أن تحصل الســـعودية وحدها على أكبر 
حصة مطلقة بمـــا يقارب 135.2 مليـــار دولار، أي 
ما يعادل 12.4 % من ناتجهـــا المحلي المتوقع في 
2030، بينما تحقق الإمارات أعلى نسبة تأثير نسبية 

بما يقارب 14 % من ناتجها«.
وبينت أن الذكاء الاصطناعـــي التوليدي وحده 
قد يضيف نحو 5.23 مليارات دولار سنوياً لاقتصاد 
دول الخليج بحلـــول 2030، بعائد يقدَّر بنحو 9.9 

دولار مقابل كل دولار واحد يُستثمر فيه.
وأشـــارت: »تتجه دول الخليج بخطى متسارعة 
نحو دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية 
والخدمية والإنتاجية، بوصفـــه أحد أهم المحركات 

الإنتاجية في الاقتصاد الجديد«.
الاستثمار الأجنبي المباشر

وفقا للدراسة، شـــهد عام 2025 تحولاً لافتاً في 
خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل دول مجلس 
إذ ارتفعـــت حصة المجلس من  التعاون الخليجي؛ 
إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية 
من 1% فقط في عـــام 2015 إلى 6% في عام 2025، 
أي بمعدل نمو يقارب ستة أضعاف خلال عقد واحد، 
المتحدة للتجارة والتنمية  وفق بيانات مؤتمر الأمم 
)أونكتاد( في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026. 
وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 

دول المجلس في عام 2025 نحو 98.5 مليار دولار، 
توزعت على النحو التالي: الإمارات في المقدمة بنحو 
48.2 مليار دولار، تلتها السعودية بنحو 32.6 مليار 
دولار، فعُمان بنحو 13.3 مليار دولار، ثم قطر بنحو 3 
مليارات دولار )بعد قفزة نمو بلغت 559 % مقارنة 
بنحو 0.5 مليار دولار فقـــط في 2024(، فالبحرين 
بنحو 0.8 مليـــار دولار، وأخيراً الكويت بنحو 0.5 

مليار دولار«.
الطاقة النظيفة

ذكرت الدراســـة: »يمثل التحـــول نحو الطاقة 
النظيفة والهيدروجين الأخضر أحد أبرز مســـارات 
التحـــول الهيكلي في اقتصادات الخليج، إذ تســـعى 
الـــدول الخليجيـــة إلى توظيف ميزاتها النســـبية 
)الإشعاع الشمسي المرتفع، والمساحات الشاسعة( 
لتصبح مراكـــز إقليمية وعالميـــة لإنتاج وتصدير 

الهيدروجين الأخضر«.
الابتكار

قالت »شهدت منظومة الابتكار وريادة الأعمال في 
دول الخليج نمواً ملحوظاً خلال الســـنوات الأخيرة، 
مدعومـــة بصناديق رأس المال الجريء الســـيادية 
وشـــبه الحكومية. فقد نما حجم اســـتثمارات رأس 
المـــال الجريء في دول مجلـــس التعاون الخليجي 
بمعدل نمو سنوي مركّب بلغ نحو 20% خلال الفترة 
2020 - 2025، ليصـــل حجم التمويل إلى نحو 3.3 

مليارات دولار في عام 2025 موزعة على 541 صفقة، 
تصدّرتها السعودية بنحو 1.72 مليار دولار عبر 257 
صفقة، تلتها الإمارات بنحو 1.5 مليار دولار عبر 231 

صفقة«.
وخلصت الدراســـة إلى أن »مرحلة ما بعد النفط 
فـــي دول مجلس التعاون الخليجـــي لا تمثل مجرد 
تحول في مصـــادر الدخل، بل عملية شـــاملة تعيد 
تشكيل أسس الاقتصاد ومؤسساته وآلياته، تتقاطع 

الذكاء الاصطناعي  فيها خمسة مســـارات متزامنة: 
والاقتصاد الرقمـــي، والطاقة النظيفة والهيدروجين 
الأخضر، والابتكار ورأس المـــال الجريء، والطاقة 
النوويـــة المدنية، إلى جانب تفاوت واضح بين دول 
المجلس فـــي وتيرة الاســـتثمار الأجنبي والتجارة 
غير النفطية، على أفق زمني يمتد إلى ما هو أبعد من 
محطة 2030 وصـــولاً إلى الالتزامات المناخية لعام 

.»2060

الذكاء الاصطناعي يسهم بـ80% من ناتج دول مجلس التعاون الإجمالي
النفطــــــــــي غيــــــــــر  الناتــــــــــج  نســــــــــبة  فــــــــــي  تتصــــــــــدر خليجيــــــــــا  البحريــــــــــن 

البحرين  مملكة  رئاسة  إطار  في 
للدورة السادسة والأربعين لمجلس 
التعـــاون لدول الخليـــج العربية، 
ترأست فاطمة بنت جعفر الصيرفي 
وزيرة الســـياحة، الاجتماع العاشر 
عن  المســـؤولين  الـــوزراء  للجنة 
الســـياحة بدول مجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر 
بمشـــاركة  المرئي،  الاتصال  تقنية 
الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين 
بالقطاع السياحي في دول المجلس.

وأكـــدت وزيرة الســـياحة، في 
كلمتهـــا الافتتاحيـــة، أن مســـيرة 
تحظى  الخليجي  السياحي  التعاون 
الجلالة  بدعـــم واهتمام أصحـــاب 
التعاون،  قادة دول مجلس  والسمو 
وحرصهـــم على تعزيز التنســـيق 
والتكامـــل بيـــن دول المجلس، بما 
التنمية والازدهار،  يدعم مســـارات 
المجلس  دول  تطلعـــات  ويحقـــق 

وشعوبها.
أن  إلى  الصيرفـــي  وأشـــارت 

الاجتماع يمثل محطة مهمة لمواصلة 
البنـــاء على ما حققته دول المجلس 
مـــن تقدم فـــي مســـارات التعاون 
الرامية  الجهود  وتنسيق  السياحي، 
وقدرته  القطاع  مرونـــة  تعزيز  إلى 
على مواكبة المتغيرات، وترســـيخ 
مكانة دول المجلس بوصفها وجهة 
إقليميًا  وتنافسية  متكاملة  سياحية 

ودوليًا.
التحرك  خطة  الاجتماع  وناقش 
الخليجي المشـــترك لتسريع تعافي 

القطاع الســـياحي في دول مجلس 
جهود  اســـتعرض  كما  التعـــاون. 
الترويـــج الســـياحي المشـــترك، 
وتطوير الباقات والبرامج السياحية 
الحضـــور  وتعزيـــز  الخليجيـــة، 
الســـياحي الخليجي في الأســـواق 
جانب  إلى  المســـتهدفة،  الدوليـــة 
لوحة  وتطوير  الإعلامـــي،  التحرك 
البيانات والمؤشـــرات الســـياحية 

الخليجية.
كما بحـــث الاجتماع عـــددًا من 

للتعاون  الداعمـــة  الموضوعـــات 
من  الخليجي،  الســـياحي  والتكامل 
بينها الحملات التسويقية المشتركة، 
وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال 
الإحصاءات والبيانات الســـياحية، 
ورخصة الإرشاد السياحي الموحدة، 
والدليـــل الاسترشـــادي للتصنيف 
السياحة  عاصمة  واختيار  الفندقي، 
عن  فضلً   ،2027 لعـــام  الخليجية 
والأنشطة  الدولي  التعاون  مجالات 

والفعاليات السياحية المشتركة.

وزيـــرة الســـياحة تتـــرأس اجتمـــاع لجنة الـــوزراء المســـؤولين عن الســـياحة بـــدول مجلـــس التعاون
مواكبـــة المتغيـــرات  علـــى  وقدرتـــه  مرونـــة القطـــاع  تعزيـــز  إلى  تنســـيق الجهـــود الراميـــة 

في إطار الجهود الحكومية 
لتطويـــر جـــودة الخدمـــات 
وإعادة هندســـتها، طوّر جهاز 
العقاري  والتسجيل  المساحة 
خدمـــة حاســـبة معامـــات 
كخدمة  العقاري،  التســـجيل 
رقمية جديدة تُمكن العملاء من 
معرفة الرسوم المقررة قانونًا 
وذلك  البيع،  معامـــات  على 
استنادًا إلى النسب والضوابط 
التسجيل  قانون  في  المعتمدة 
العقـــاري، بما يوفـــر تقديرًا 
تقديم  قبل  للتكلفة  استرشاديًا 
الشـــفافية  ويعزز  الطلـــب، 

ووضوح الإجراءات.
وبموجب الخدمة المطوّرة، 
أصبـــح بإمـــكان المســـتفيد 
احتســـاب رســـوم التسجيل 
وبشـــكل  إلكترونيًا  العقاري 
فوري، مـــن خلال إدخال قيمة 
العقار عبر الموقع الإلكتروني 
والتسجيل  المســـاحة  لجهاز 
عملية  كانت  أن  بعد  العقاري، 
تستغرق  الرسوم  من  التحقق 
نحـــو 20 إلى 30 دقيقة، عبر 
الرســـوم  جدول  إلى  الرجوع 
والتواصـــل مع خدمة العملاء 

للتأكد من صحة الاحتساب.

ويُراعـــى عند اســـتخدام 
القيمـــة  إدخـــال  الحاســـبة 
الحقيقية للعقار وفق ســـعره 
الفعلـــي، علماً بأن الرســـوم 
الحاســـبة  من خلال  الظاهرة 
للمراجعة  وتخضع  تقديرية، 
الإدارة  قبـــل  من  والتحقـــق 
المختصـــة للتأكد مـــن قيمة 
الرســـوم  العقـــار وصحـــة 
اســـتكمال  قبل  المســـتحقة 

إجراءات السداد والتسجيل.
وشـــمل تطويـــر الخدمة 
الخدمة  معلومـــات  توحيـــد 
القنوات،  جميع  في  المنشورة 
إلى جانـــب تحســـين واجهة 
وتجربة المســـتخدم وتبسيط 
إجـــراءات الحصـــول علـــى 

المعلومة.
وفي هـــذا الســـياق، أكد 
يعقوب  بن  باســـم  المهندس 
الحمر رئيس جهاز المســـاحة 
والتسجيل العقاري، أن تطوير 
الخدمـــة يأتي ضمـــن جهود 
الجهاز الرامية إلى دعم القطاع 
العقـــاري وتطويـــر منظومة 
الخدمات المرتبطة به، من خلال 
الأفراد  أمام  الإجراءات  تسهيل 
والمؤسسات، واختصار دورة 

إنجاز الخدمات، بما يسهم في 
رفع كفاءة التعاملات العقارية 
الإجراءات  وضـــوح  وتعزيز 

أمام المستفيدين.
جهاز  رئيـــس  وأضـــاف 
العقاري  والتسجيل  المساحة 
مراجعة  يواصـــل  الجهاز  أن 
هندســـتها  وإعادة  خدماتـــه 
بصورة مســـتمرة، بما يواكب 
ويرفع  المستفيدين،  تطلعات 
كفاءة الأداء، ويعزز الاستفادة 
تقديم  في  الرقمية  الحلول  من 

خدمات أكثر سهولة وفاعلية.
والجديـــر بالذكـــر أنـــه 
الحكومية  الجهـــود  إطار  في 
المتواصلـــة لتطوير الخدمات 
الحكومية وإعادة هندستها، تم 
توثيق وترجمة ونشر أكثر من 
1,300 خدمة حكومية، شهدت 
عمليات  منهـــا  800 خدمـــة 
تطويـــر وإعادة هندســـة في 
الحكومية،  القطاعات  مختلف 
المقترحـــات  إلى  اســـتنادًا 
بشـــأن  الواردة  والملاحظات 
عبر  الحكوميـــة  الخدمـــات 
للمقترحات  الوطنـــي  النظام 
»تواصـــل«،  والشـــكاوى 
المســـتثمرين،  وملاحظـــات 

وتقارير المتســـوق الســـري 
الحكومية،  الخدمـــات  لتقييم 
فضـــاً عـــن إطـــاق أدلـــة 
إرشـــادية واتفاقيات مستوى 
خدمـــة، بما يســـهم في رفع 

وتحســـين  الإجراءات،  كفاءة 
المقدمة،  الخدمـــات  جـــودة 
وتعزيز تجربة المســـتفيدين، 
ودعم مســـار التحول الرقمي 

الحكومي.

كتبت: ياسمين العقيدات

العامة  الأمانـــة  أكـــدت 
لمجلس التعاون لدول الخليج 
دول  في  السياحة  أن  العربية 
المجلس تمثـــل محركاً للنمو، 
ورافداً  للتكامـــل،  وجســـراً 
مهمـــاً للتنويـــع الاقتصادي، 
مشيرة إلى أن العمل الخليجي 
المشـــترك يســـهم في تعزيز 
طموحـــات وآفـــاق القطـــاع 

السياحي في دول المجلس.
العامة  الأمانة  وأوضحت 
أن متوســـط النمو الســـنوي 
في أعـــداد الـــزوار القادمين 
من الخـــارج إلى دول مجلس 
بلـــغ 29.4% خلال  التعاون 
الفترة مـــن 2019 إلى 2025، 
فيما بلغ متوســـط التقدم في 
تنفيذ الأهداف الاســـتراتيجية 
عام  حتى  الخليجية  للسياحة 

2025 نحو %73.8.
وأضافـــت، في منشـــور 
عبر حســـابها الرســـمي على 

موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
متوســـط  أن  »إنســـتجرام«، 
معدل النمو السنوي في إنفاق 
 %17.5 بلغ  الوافدين  السياح 
 ،2025-2019 الفتـــرة  خلال 
إنفاق  إجمالـــي  وصـــل  فيما 
الســـياح الوافديـــن إلى دول 
المجلس إلى 131.9 مليار دولار 

حتى عام 2025.
وبينت أن الحصة السوقية 
لـــدول مجلس التعـــاون من 
العائدات الســـياحية العالمية 
بلغـــت 6.9% في عام 2025، 
فيما بلغت حصة دول المجلس 
من إجمالي الســـياحة الدولية 

5% خلال العام ذاته.

أعـــداد  الســـنوي في  النمـــو  29.4% متوســـط 
بيـــن 2019 و2025 التعـــاون  لـــدول  الزوار 
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